
نظرة عامة على تقرير الدراسة التوافقية

السياسة الفيدرالية لتعزيز

المساواة الصحية العرقية والإثنية

والقبلية

الخلفية

تعُد الصحة أكثر من مجرد رفاهية جسدية

وعقلية، حيث تشمل أيضًا الرفاهية في
العوامل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها،

وكلها عوامل ضرورية لازدهار الإنسان.
تتمتع جميع السياسات الفيدرالية بالقدرة

على التأثير على صحة السكان.

تستند الأدلة إلى مصادر كمية ونوعية

ومجتمعية.

يجب أن تركز السياسات الفيدرالية على

المساواة الصحية.

لتعزيز العدالة الصحية، هناك حاجة إلى

إجراء تغييرات هيكلية وفي الأنظمة.

المبادئ الرئيسية للتقرير

في الولايات المتحدة، تتشكل مقدرة المرء على التمتع بحياة صحية

ومزدهرة في الغالب من خلال العرق والمجموعة الإثنية، إلى جانب

السلبيات الهيكلية المتعلقة بالحصول على الرعاية الصحية والتعليم

وفرص العمل الجيدة وغير ذلك. حيث إن تحقيق العدالة الصحية - الحالة

التي يتمتع فيها الجميع بفرصة عادلة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة للصحة

والرفاهية وعدم حرمان أي شخص من التمتع بهذا الحق بسبب الوضع

الاجتماعي أو غيره من الظروف المحددة اجتماعيًا - يتطلب بذل جهود

مركزة ومستمرة للتصدي لعدم المساواة. وفي أغلب الأحيان، يعتمد
السعي لتحقيق العدالة الصحية على برامج على مستوى المجتمع والولاية،

لكنه يتطلب الدعم والقيادة من الحكومة الفيدرالية ويستفيد منهما. 

عندما يزدهر الأفراد، تزدهر

المجتمعات والأمة بأكملها.

شكلت الأكاديميات الوطنية لجنة من الخبراء من أجل

(1) التركيز على السياسات الفيدرالية التي تساهم في
الاختلافات التي يمكن تجنبها في الحالة الصحية

والنتائج التي يعاني منها جميع السكان من الأقليات

العرقية والإثنية في الولايات المتحدة و(2) تحديد

الأساليب الأكثر فعالية أو الواعدة لتغيير السياسة

بهدف تعزيز المساواة الصحية العرقية والإثنية. 

يوجد عدد لا يحُصى من السياسات الفيدرالية التي

تتمتع بإمكانية التأثير على المساواة الصحية العرقية

والإثنية، بشكل إيجابي أو سلبي. لذلك، فإن تقرير

الدراسة التوافقية بعنوان السياسة الفيدرالية لتعزيز

Federal" المساواة الصحية العرقية والإثنية والقبلية

Policy to Advance Racial, Ethnic, and Tribal
Health Equity" يناقش السياسات ذات الصلة في

السياق الأكبر للمحددات الاجتماعية للصحة في خمسة

فصول. وتقدم العديد من الاستنتاجات المُدرجة في

هذه الفصول أمثلة على الموضوعات الشاملة التي

تسترشد بها توصيات التقرير. 

العملية



الإجراء الأول: تنفيذ التنسيق المستدام بين

الوكالات الفيدرالية

تعُد الحكومة الفيدرالية كبيرة ومعقدة وتخضع لأولويات

متضاربة ومتوازية. ومن الضروري وجود قيادة لترسيخ

المساواة الصحية على المستوى الفيدرالي، بما في

ذلك إنشاء كيان دائم للإشراف على هذه الجهود. ومن

الممكن أن تساعد مراجعة المساواة للسياسات

السابقة والقائمة على ضمان التوزيع العادل والفعال

للموارد. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير بطاقة أداء

للمساواة لتقييم السياسات الفيدرالية المقترحة

سيساعد صانعي السياسات على التمتع بفهم أفضل

لإمكانات هذه السياسات لمعالجة أو تفاقم أوجه عدم

المساواة.

الإجراء الثاني: تحديد الأولويات وتقدير ودمج

صوت المجتمع في عمل الحكومة

يجب أن تكون المجتمعات جزءًا لا يتجزأ من تحديد

كيفية إدارة القوانين واللوائح والبرامج والسياسات التي
ستؤثر عليها. ويجب على الحكومة الفيدرالية إعطاء

الأولوية لمدخلات المجتمع عند تغيير أو وضع

السياسات لتعزيز العدالة الصحية، ويجب على

الكونغرس طلب تقرير عن كيفية عمل المجالس

الاستشارية المجتمعية الفيدرالية حاليًا وكيف يمكن

تحسين عملها. 

الإجراء الثالث: ضمان أن يكون جمع البيانات

والإبلاغ عنها تمثيليًا ودقيقًا

لا يعُد جمع البيانات الشاملة ضرورياً فقط لتعزيز
العدالة الصحية لكنه أيضًا مسألة مساواة بحد ذاته.

ويعني عدم وجود تمثيل في البيانات؛ وإجراء جمع

البيانات دون النظر إلى مطالبها على المجتمع؛

ومشاركة بيانات غير دقيقة أو مبهمة عن المجتمعات

العرقية والإثنية والقبلية أن الحكومة الفيدرالية لم تكن

مستعدة لفهم أو تقليل أو القضاء على التفاوتات

الصحية بين هؤلاء السكان.   

لذلك، يجب على الحكومة الفيدرالية تسهيل الطرق

الخاصة بتحقيق المساواة في البيانات للفئات السكانية

العرقية والإثنية الصغيرة وضمان الجمع والإبلاغ العادل

عن بيانات الأصل والانتماء القبلي التفصيلية من خلال

تصنيف البيانات. ويجب على الحكومة الفيدرالية إنشاء

وضمان الاستخدام الواسع للتدابير المشتركة لعدم

المساواة الصحية، بما في ذلك التدابير العلمية

للعنصرية.

الإجراء الرابع: تحسين المساءلة الفيدرالية والإنفاذ

والأدوات والدعم تجاه حكومة تقدم الصحة المثلى

للجميع

أدت المرونة في كيفية تنفيذ الولايات والمحليات

للسياسات الاتحادية إلى إحراز تقدم كبير، لكنها أدت

كذلك إلى التنفيذ بصورة جزئية وزيادة حرمان الأقليات

العرقية والإثنية من حقوقها. لذلك، يجب على الحكومة

الفيدرالية ضمان التنفيذ العادل للسياسات الفيدرالية

والوصول إلى البرامج الفيدرالية. ويشمل ذلك تسهيل

حصول الأفراد المؤهلين على الاستحقاقات، فضلاً عن

تنفيذ معايير الأداء لضمان المساءلة. 

الاعتبارات الخاصة للهنود الأمريكيين وسكان

ألاسكا الأصليين

كرست اللجنة اهتمامًا خاصًا للمواطنين من الهنود

الأمريكيين وسكان ألاسكا الأصليين، حيث يواجهون

تحديات فريدة وأسوأ حالاً من جميع المجموعات

العرقية والإثنية الأخرى في العديد من التدابير الصحية.

ويجب على الحكومة الفيدرالية رفع مدير الخدمة

الصحية للهنود إلى مستوى مساعد الوزير، ومنح

التصريح لتمويل الخدمة الصحية الهندية على قدم

المساواة مع برامج الرعاية الصحية الأخرى، وإعادة

إنشاء لجنة شؤون الهنود في مجلس النواب.

التوصيات

يمكن الوصول إلى التقرير الكامل على

.www.nationalacademies.org/health-equity-policies
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